
4 / 1

259695 ‐ لم يستطع الدخول بزوجته لون غشاء البارة سميا وتدع ه مرضه

السؤال

تزوجت من عدة سنوات وفشلت ف الجماع وبعد وقت عرفت من طبيب أن مريض جزئيا وأحتاج وسائل مساعدة لذلك ،

ورفضت زوجت الاستمرار ، وكذلك أنا . وتم الطلاق وبعدها قمت بإعادة الشف والأشعة والنتيجة أن سليم تماما ولا أحتاج

إل شء . كانت الأشعة الأول خاطئة ، وبعد سنوات من البحث عن زوجة تم الزواج من بنت ، وكنت سألت قبلها أحد كبار

شيوخ مصر ، هل أخبرها عن تلك المشلة الطبية الأول ، وقال : لا داع بما أن الأطباء قالوا إنك طبيع. تم الزواج

واستخدمت بعض الحبوب نظرا للحالة النفسية والتاريخ النفس ل وهذا لبعض الوقت فقط ف بداية الزواج ، المهم عرفت

الزوجة كل شء كانت تعرف بعض المعلومات المشوشة قبل الدخلة ولن بعد الدخلة وجدت صعوبة ف الجماع وشعرت أن

هناك شء فخشيت إذا ذهبنا لدكتورة ترى ما بها ان تتهمن زوجت بشء فأخبرتها بل التفاصيل حت تذهب مع لدكتورة

عن اقتناع ثم ذهبنا إل طبيبة وقالت غشاء البارة سميك لن يفض بشل طبيع حاولنا الجماع عدة مرات وفشل وذهبت

بدون علم ال طبيبة مع صديقاتها وقالت ل إنها ليس بها شء وان المشلة من ، حاولت إقناعها بل الطرق فشلت وتقول

إذا كنت سليم لماذا فشلت سابقا ، وذهبت لطبيب وحيت له تفاصيل الجماع وقال سيون عندها تشنج مهبل ورفضت

الذهاب ال طبيبة حت لقطع الشك باليقين وذهبت مع والدها ال طبيبين قالوا إن سليم وممن يون عندها تشنج ويصروا

عل الطلاق وتركت البيت من شهور وعرضت الاحتفاظ بالشبة والتنازل عن المهر ورفضوا كلام الأطباء ، ماذا افعل وكيف

أثبت لها أن سليم ، حاولت وترفض حت أن تنظر ما حقوقها بعد الطلاق وأسف هل يجوز الوطء من الخلف قليلا فقط لتأكيد

القدرة عل الدخول يمن تقتنع بأن سليم

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

إذا أخبرك الطبيب أنك سليم تماما، لم يلزمك إخبار الفتاة بما كان ف زواجك الأول، وقد أحسنت بهذا، فإن الإخبار بذلك يفتح

بابا للوسوسة والشك، كما حصل بعد ذلك.

ثانيا:

إذا عجز الزوج عن وطء زوجته ولو مرة واحدة، كان لها رفع الأمر إل القضاء، فإن ثبتت عنَّته بإقراره أو ببينة تشهد بذلك –إن

أمن‐ أجله القاض سنة، فإن لم يطأ، كان لها الفسخ. وإن وط فيها، فليس لها الفسخ؛ لتبين أن عجزه كان عارضا.
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والعنّة: عيب يمنع الانتصاب والانتشار، فلا يتمن معه الزوج من الوطء.

وف الموسوعة الفقهية (31/ 14): " وف اصطلاح الفقهاء: العنة ه العجز عن الوطء ف القبل لعدم انتشار الآلة، وسم العنين

.بذلك للين ذكره وانعطافه، مأخوذ من عنان الدابة" انته

مة فيه أن تمر عليه فصول السنة، فقد ينشط فه عنهم. وذكر الفقهاء أن الحال وتأجيله سنة، هو قضاء الصحابة رض

بعضها.

أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إل الاستذكار" (6/ 193): ولا أعلم بين الصحابة خلافا ف" ه فقال ابن عبد البر رحمه ال

السلطان، وروي ذلك عن عمر وعل وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ‐ رض اله عنهم ‐ وقد ذكرنا الخبر عنهم بذلك عن

عمر وعل ‐ رض اله عنهما ‐ ...

قال أبو عمر(ابن عبد البر) : عل هذا جماعة التابعين بالحجاز والعراق : أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إل السلطان.

وقد روي عن بعضهم أنه أجله عشرة أشهر ، وليس بشء.

وإنما أجله سنة ، فيما ذُكر واله أعلم ، لتمل له المداواة والعلاج ف أزمان السنة كلها ، لاختلاف أعراض العلل ف أزمنة

.السنة ، يئسوا منه ، وفرق بينه وبين امرأته" انته العام وفصوله، فإن لم يبرأ ف

والوطء الذي يخرج به الزوج عن العنة، هو تغييب الحشفة ف الفرج.

فإن ادع الزوج أنه وطئها، وأنرت ذلك، وكانت برا، اريت النساء الثقات.

قال ابن قدامة: " إذا ادعت المرأة عنَّة زوجها، فزعم أنه وطئها، وقالت: إنها عذراء : ارِيتِ النساء، فإن شهدن بعذرتها، فالقول

قولها، ويؤجل.

وبهذا قال الثوري، والشافع، وإسحاق، وأصحاب الرأي .

.(205 /7) من المغن عدم الوطء" انته وإنما كان كذلك؛ لأن الوطء يزيل عذرتها، فوجودها يدل عل

ثالثا:

ما ننصح به ف هذا المقام، أن يستعين الزوجان بالرقية الشرعية، فربما كان الزوج سليما ، ومنع من زوجته لسحر أو مس أو

عين. وينظر: سؤال رقم (91627).
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رابعا:

يلزم الزوجةَ الرجوع إل بيت زوجها، وتمينه من نفسها، وإلا كانت عاصية ناشزا.

وإذا مضت مدة ولم يتمن الزوج من وطئها وفض بارتها، فإننا ننصح بالطلاق، فهذا خير من اللجوء القضاء ، وانتظار سنة

.

ولو اصطلحا عل أخذ بعض المهر وترك البعض كان خيرا.

خامسا:

إذا فسخ الناح لأجل العنَّة، كان للزوجة كامل مهرها، المعجل منه والمؤجل، وعليها العدة ، عل القول الراجح ، وهو قول

جمهور الفقهاء .

وف الموسوعة الفقهية (31/ 29): "زوجة العنين لها جميع المهر عند الحنفية، وعند الحنابلة لها المهر المسم عل الصحيح

من المذهب، ونقل عن أحمد أن لها مهر المثل، والخلوة من العنين كالخلوة من أي زوج : توجب عندهم المهر.

أما المالية فالمشهور عندهم أن لها أيضا الصداق كاملا بعد انتهاء السنة؛ لأنها منت من نفسها، وطال مقامه معها، وتلذذ بها

وأخلق شَورتها [أي حسنها وجمالها]...

وقال الشافع: ليس للمرأة إن استمتع بها زوجها إذا قالت: لم يصبن، ليس لها إلا نصف المهر لأنها مفارقة قبل أن تصاب.

عدة زوجة العنين:

26 ‐ تجب عل زوجة العنين العدة عند الحنفية والحنابلة، كما تجب عند المالية احتياطا، ولا يملك الزوج الرجعة ف العدة

أو بعدها.

.أما عند الشافعية : فليس عليها عدة ما دام لم يصبها" انته

سادسا:

ما ذكرته الطبيبة من أن غشاء البارة سميك وأنه لن يفض بالطريقة الطبيعية، لم نقف عليه ف كلام الفقهاء، لن وقفنا عليه

ف بعض المواقع عل شبة الإنترنت، وأنه يحتاج إل جراحة بسيطة.

وإذا كان والد الزوجة قد وقف عل شهادة الطبيب بأنك سليم معاف، فينبغ أن يدعو الزوجة للفحص عند طبيبة أخرى،
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وإجراء هذه الجراحة إن لزم الأمر.

وإذا ثبتت سلامتك، وأن العلة ه سمك الغشاء، لم يجز لها طلب الطلاق، فضلا عن الفسخ. فإن امتنعت من إجراء الجراحة،

كان لك طلاقها، أو إلجاؤها للخلع لتتنازل عن المهر أو بعضه.

ومسائل الخصومات : إن لم تُحل بالتفاوض والتصالح، لزم رفعها للقضاء ، ليفصل فيها.

سابعا:

فَرفَقَدْ ك قُولا يبِم دَّقَهنًا فَصاهك وا ارِهبد ةً فارام وا اضائح َتا نه عليه وسلم : ( مال الدبر؛ لقوله صل لا يجوز الوطء ف

بِما انْزل اله علَ محمدٍ صلَّ اله علَيه وسلَّم ) رواه أحمد (9779) وأبو داود (3904) والترمذي (135) وابن ماجه (936)

وصححه الألبان ف صحيح ابن ماجه .

وقوله : ( ملْعونٌ من اتَ امراتَه ف دبرِها ) رواه أبو داود (2162) وحسنه الألبان ف صحيح أب داود .

وقوله صل اله عليه وسلم : (  ينْظُر اله عز وجل الَ رجل جامع امراتَه ف دبرِها ) رواه ابن ماجه (1923) وصححه

الألبان ف صحيح ابن ماجه .

فلا يجوز الوطء ف الدبر للعلة الت ذكرت ، أو لغيرها.

واله أعلم.


